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  الأمم المتحدة    
  نشرة صحفية

    
  الفوري للإصدار

  )٢٠١٢مارس /ذارآ ١٥نيويورك، (
    

ــة            ــضة للحكوم ــف للاحتجاجــات المناه ــع العني ــى القم ــل عل ــام كام ــرور ع ــبة م بمناس
سوريا، يصدر المستـشار الخـاص للأمـين العـام للأمـم المتحـدة المعـني بمنـع الإبـادة الجماعيـة،                       في

  : اص المعني بمسؤولية الحماية، إدوارد لاك، البيان التاليفرانسيس دينغ، ومستشاره الخ
إن عدوان الحكومة السورية المتزايد العنف على سكانها خلال العام الماضـي قـد عمـق                  

ومن الواضح أن الحكومة قـد أخفقـت        . الانقسام الطائفي وقرَّب البلد إلى حافة الحرب الأهلية       
د لجـأت إلى أقـصى درجـات العنـف، بـدلا مـن              فق ـ. بشكل ظاهر في حمايـة الـسكان الـسوريين        
وقامـت،  .  وإيصال صـوته بـشأن مـصير بلـده          بحرية السماح للشعب السوري بالتعبير عن آرائه     

حيــاء بكاملــها في بعــض مــن كبريــات لأ الــدمارالفوضــى وباســم الحفــاظ علــى النظــام، بجلــب 
  .السورية المدن

راءات لحمايــة الــسكان دوليــة موحــدة وعــدم اتخــاذ إج ــ إدانــة  صــدوروقــد كــان عــدم  
وتشير التقارير إلى أن الحكومـة      .  عاملا مشجعا للحكومة على مواصلة مسلكها هذا       السوريين

كثفت هجماتها في ضوء حالة الشلل الـتي أصـابت مجلـس الأمـن، ممـا أدى إلى زيـادة حـادة                       قد
  .ةفي عدد الوفيات والإصابات والانتهاكات والتعذيب خلال الأسابيع والأشهر الأخير

وفي وجه عجز المجتمع الدولي عـن اتخـاذ إجـراءات حاسمـة في حينـها، لم يجـد الـسكان                       
 عـدداً متزايـداً   ونتيجـة لـذلك، تـشير التقـارير إلى أن           . السوريون مفرا من الـدفاع عـن أنفـسهم        

كما تشير التقـارير إلى أن عـددا متزايـدا مـن الجنـود اختـار                . أخذ يحمل الأسلحة  السوريين   من
ومع استمرار هجمـات القـوات      .  إطاعة أوامر بارتكاب جرائم ضد المدنيين       من دلاالانشقاق ب 

الحكومية والميليشيات المتحالفة معها على المدنيين، فإننا نخـشى أن يـزداد أيـضا خطـر ارتكـاب                  
 العنـف، الـتي يمكـن       وللحيلولة دون مزيـد مـن دوامـات       . أعمال انتقامية مدفوعة بدوافع طائفية    

أن تلحق آثارا مدمرة بالبلد وبالمنطقة، يتعين علـى الحكومـة أن توقـف هجماتهـا علـى الـشعب                    
  .السوري الآن

.  أدلة قوية ومتنامية على أن سوريا تُرتكب فيها حاليـا جـرائم ضـد الإنـسانية                إن هناك   
د سكانها ودعـوة     فورا كل أشكال العنف ض     يد دعوتنا حكومة سوريا إلى أن تنه      ونكرر تأكي 
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. كل الأطراف، بما فيها الجهات التي ليست دولا، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الـدولي              
ونــدعو المجتمــع . فــالعنف ضــد الــسكان المــدنيين غــير مقبــول أيــا كــان الطــرف الــذي يرتكبــه   

ــة، مــستخدما كامــل نط ــ      ــة فوري ــه مجلــس الأمــن، إلى اتخــاذ إجــراءات جماعي ــا في ــدولي، بم اق ال
 يواجهـون خطـر التعـرض       نالأدوات المتاحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لحماية السكان الـذي         

ويجب علـى المجتمـع الـدولي أن ينفـذ تعهـد جميـع رؤسـاء                . لمزيد من الجرائم الوحشية في سوريا     
 بحمايـة الـسكان مـن الإبـادة الجماعيـة           ٢٠٠٥الدول والحكومات في مؤتمر القمـة العـالمي لعـام           

  .م الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليهاوجرائ
  

*****  
  
  : للمستعلمين من وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ

  
  المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية وبمسؤولية الحماية

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/  
  +١ ٩١٧-٣٦٧-٤٩٦١: الهاتف

  +١ ٦٤٦-٥٣٨-٣٢٨٢: مولالمح
  org.un@mrozm: البريد الإلكتروني
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